
أعضاء الغرفتين الأولى والثانية
بــدون عمــل..مجموع مــا يصــرف
للبرلمانيين المغاربة شهريا هو

24,156,000 درهما

 السابع من أكتوبر الماضي انتخب المغاربة
أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) البالغ
عددهم 395 نائبا، لكن بسبب الأزمة السياسية
التي ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة في
المغرب فإن البرلمان بغرفتيه معطل، وأعضاء
الغرفتين الأولى والثانية بدون عمل، ومع ذلك

يتلقون أجورهم الشهرية بانتظام.

ــي ــة ف ــانيين المغارب ــدد البرلم ــغ ع ويبل
الغرفتين 671 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36
ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 3,734 يورو،
دون احتسـاب التعويضـات عـن التنقـل والإقامـة
ورئاسـة الفـرق واللجـان، ومجمـوع مـا يصـرف
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للبرلمانيين المغاربة شهريا هو 24,156,000
درهما مغربيا أي ما يعادل 2,263,900 يورو.

وإذا علمنا أن البرلمان المغربي شبه عاطل
عــن العمــل منــذ نهايــة دورتــه الربيعيــة
الماضية، يمكن أن نقدر عدد الأيام والشهور
التي قضاها البرلمانيون المغاربة في عطالة
تامـة، وبالمقابـل احتسـاب المبـالغ الماليـة
الكبيرة التي تهدر من أموال دافعي الضرائب.
في الولاية الحكومية المنتهية، والتي قادها
حزب “العدالة والتنمية”، يفتخر قادته بأن
أحـد أهـم إنجـازاتهم هـو تطـبيق مبـدأ “الأجـر
مقابـل العمـل” ضـد المـوظفين المضربيـن عـن
العمل والمتغيبين، وهم من يوصفون في المغرب
بـ “الموظفين الأشباح”، أي الذين لا يداومون

ومع ذلك يتقاضون أجورا شهرية دائمة.

ــانيون ــه البرلم ــد علي ــذي يوج ــع ال والوض
المغاربة الآن يجعلهم في حالة عطالة تامة
ومع ذلك تُصرف لهم أجورهم الشهرية بدون أي
عمــل، بــل أن بعــض أعضــاء مجلــس النــواب
المنتخـبين فـي شهـر أكتـوبر المـاضي لـم تطـأ
أقـدامهم مبنـى البرلمـان إلا يـوم الافتتـاح
الرسمي للموسم التشريعي، والحضور يكون فيه
إلزاميا على جميع البرلمانيين بما أن الملك
هو من يفتتح دورة البرلمان رسميا، ومن بين



هؤلاء البرلمانيين 125 عضوا من أعضاء حزب
“العدالــة والتنميــة” الــذي يفتخــر قــادته
بتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل ومن
بينهم وزراء في الحكومة السابقة ممن عملوا
على تطبيق هذا المبدأ على موظفي الوزارات
والإدارات التـي رأسوهـا مـن خلال إعمـال آليـة
الاقتطاع القسري من أجرة الموظفين المعاقبين

من المصدر.

هناك من سيعتبر أن مبدأ “الأجر مقابل العمل”
لا يسري على البرلمانيين، بما أنهم ليسوا
مـوظفين وبالتـالي ليسـوا أجـراء حتـى يحتسـب
أجرهـم بنـاء علـى عملهـم، كمـا أن علاقتهـم
بالمؤسسة البرلمانية تختلف عن علاقة الموظف

بالإدارة التي هي علاقة نظامية.

لكن علاقة البرلماني بالمؤسسة التي ينتمي
إليها، والمفروض أنها تمثل نواب الشعب، هي
علاقة تعاقدية، وبالتالي فهي أكبر من العلاقة
النظاميــة التــي تربــط الموظــف بإدارتــه.
والتعاقد في حالة البرلماني تجاه الشعب،
الـذي يٌفتـرض أنـه يمثلـه أو ينـوب عنـه، ذو
طبيعة سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، وهو
أيضا تعاقد مادي يقوم على برنامج البرلماني
الانتخابي، وتعاقد قانوني يجعله يخضع للفصل
723 من قانون “الالتزامات والعقود” المغربي



ِّف إجارة الخدمة أو العمل بأنها الذي يُعر
عقـد يلتـزم أحـد طرفيـه بـأن يقـدم خـدماته
الشخصية للطرف الآخر، نظير أجر يلتزم هذا

الأخير بدفعه له.

والمبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا
عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة
فعلا. وفــي هــذه الحالــة فــإن “البرلمــاني”
(الأجير) بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته
عمن ينوب عنهم، أخل بجانب تعاقده، بما أنه
لـم يقـدم الخدمـة التـي تعهـد بهـا أمـام
المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا
يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو
المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر
للمـدة التـي توقـف فيهـا مقـدم الخدمـة عـن
أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يٌدفع
من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات
التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو
تعاقديـة أو حتـى ذات طبيعـة خاصـة، فـإن مـا
يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ
الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية
ولايتها لتطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين
المتغيبين عن عملهم، وقد عمدت إلى تنفيذ
هذا المبدأ حتى في حالة الإضراب عن العمل،



رغـم أن هـذا حـق دسـتوري وكـوني تنـص عليـه
وتحميـه جميـع المواثيـق الدوليـة ذات الصـلة

بالحق في العمل.

سياســيا وأخلاقيــا يصــعب علــى البرلمــانيين
المغاربـة أن يـبرروا أمـام مـن يفتـرض فيهـم
أنهم يمثلونهم أو ينوبون عنهم تلقي أجورهم
مـن أمـوال دافعـي الضرائـب بـدون مقابـل، بـل
وبدون حضور أو تمثيل أو إنابة! يحدث هذا في
بلد تُعد فيه أجور البرلمانيين الأكبر في
المنطقة (للمقارنة فقط البرلماني التونسي
يتقاضى تعويضا شهريا رمزيا يعادل ألف يورو
ــاني ــا للبرلم ــورو شهري ــل 3,734 ي مقاب
المغربي)، ويعد فيه عدد البرلمانيين الأكبر
من حيث العدد حتى على المستوى العالمي (عدد
أعضاء الغرفة الأولى في ديمقراطية كبيرة مثل
الهند يعادل سكانها 1.2 مليار نسمة محدد
بــ245 نائبـا مقابـل 395 نائبـا فـي مجلـس
الغرفـة الأولـى للبرلمـان المغربـي، والذيـن

يٌفترض أنهم يمثلون 33 مليون مغربي!). 

وأخيرا يحدث هذا في بلد لا يتجاوز فيه الحد
الأدنى للأجور، ونادرا ما يحترم، مائة وخمسين
يورو، و15 بالمائة من سكانه يطالهم الفقر،
ونصف هؤلاء يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق،
ـُو سـتِّين بالمائـة منهـم يقطنُـون فـي ونح



الأرياف، فيمَا يوجد 25 بالمائة من المغاربة
في دائرة المهددين بالفقر!


